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I. المقدمة
التفويض في نصوص الصفات من الناحية العرفية الاصطلاحية الشائعة، يعنى به على وجه التحديد عند القائلين به، صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى، بأن يقول القائل عند مرور صفة من الصفات أو عند قراءته لبعض آيات الصفات: الله أعلم بمراده، وذلك في نصوص الصفات الخبرية، التي توهم تشبيهًا بصفات المخلوقين كما يزعمون.
II. موضوع المقالة
طالما أننا سنتحدث عن التفويض، فلابد أن نعرف معناه، وأن نذكر أركانه وأنواعه.
معنى التفويض في نصوص الصفات:
التفويض في نصوص الصفات من الناحية العرفية الاصطلاحية الشائعة، يعنى به على وجه التحديد عند القائلين به، صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى، بأن يقول القائل عند مرور صفة من الصفات أو عند قراءته لبعض آيات الصفات: الله أعلم بمراده، وذلك في نصوص الصفات الخبرية، التي توهم تشبيهًا بصفات المخلوقين كما يزعمون.
والحق أن الصفات لا توهم شيئًا من المتشابه بحال من الأحوال، وذلك إذا كان المثبت لها معتقدًا أن لها معنى يعرفه كما عرفته العرب، وأنه لا يعرف شيئًا بل يجهل حقيقة الكيف، وبالتالي لا يقع في لون من ألوان التمثيل.
ومعنى التفويض في العرف الاصطلاحي أو الشرعي، يوافق بذلك الحقيقة اللغوية لكلمة التفويض، في رد العلم بمعاني نصوص الصفات إلى الله، أبين لطالب العلم أن المفوض يرد العلم بمعاني نصوص الصفات، ولا يرد الكيف وإنما العلم.
ويناقض تلك الحقيقة بالجزم والقطع، بأن معاني تلك النصوص ليست على ظاهرها، والتفويض عند القائلين به والمجوزين له ليس منهجًا مطردًا ذا صفة شمولية، تتناول جميع نصوص الصفات كاتجاه التمثيل والتعطيل مثلًا، وإنما هو معالجة موضوعية لطائفة من النصوص التي يستقل السمع بإثباتها دون العقل، وتوهم لدى البعض مشابهة المخلوقين، فيسمونها متشابهو الصفات، أو الآيات الموهمة للتشبيه أو مشكل الحديث ونحو ذلك، حتى أنه أفردت بالتأليف والكلام على تأويلها بالعديد من المصنفات.
إذًا التفويض ليس لجميع الصفات، وإنما هو لبعض الصفات التي ورد الخبر بها، دون أن يكون للعقل دخل في إثباتها.
والمتكلمون متفقون على أن الصفات السمعية الموهمة للتشبيه على زعمهم، ليست على ظاهرها، فيسلكون حيالها أحد مسلكين إما التأويل وإما التفويض، أما ما حكم العقل بإثباته كصفات المعاني السبع، فإنهم يثبتونه بالمعنى الذي دل عليه اللفظ.
وقد سبق أن قلت بأن عموم المتكلمين لا يثبتون إلا الصفات السبع، المعروفة عندهم بصفات المعاني؛ وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ويقولون بأن العقل قد دل على هذه الصفات إلى جانب السمع.
وفي ذلك يقول القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله تبارك وتعالى- في أحاديث الصفات، يقول: "والأحاديث الصحيحة في هذا الباب على ثلاث مراتب:
الأولى: ما ورد من الألفاظ وهو كمال محض، ليس للنقائص والآفات فيه حظ، فيجب اعتقاده.
الثانية: ما ورد وهو نقص محض، فهذا ليس لله تعالى فيه نصيب، فلا يضاف إليه إلا وهو محجوب عنه في المعنى ضرورة، كقوله مثلًا في الحديث الذي رواه مسلم في كتاب البر: ((عبدي مرضت فلم تعدني)) وما أشبهه.
الثالثة: ما يكون كمالًا، ولكنه يوهم تشبيهًا، فأما الذي ورد كمالًا محضًا كالوحدانية والعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والإحاطة والتقدير والتدبير وعدم المثل والنظير، فلا كلام فيه ولا توقف.
وأما الذي ورد بالآفات المحضة والنقائص، كقوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (البقرة: 245) وكقوله: ((جعت فلم تطعمني وعطشت فلم تسقني)) مثلًا، فقد علم المحفوظون والملفوظون والعالم والجاهل أن ذلك كناية عمن تتعلق به هذه النقائص، ولكنه أضافها إلى نفسه الكريمة المقدسة، تكرمة لوليه وتشريفًا واستلطافًا للقلوب وتليينًا، وإذا جاءت الألفاظ المحتملة التي تكون للكمال بوجه وللنقصان بوجه، وجب على كل مؤمن حصيف، أن يجعلها كناية عن المعاني التي تجوز عليه، وينفي ما لا يجوز عليه".
هذا كلام الإمام القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله تبارك وتعالى، وكما تلاحظون أيها الإخوة الكرام أنه لم يثبت إلا صفات المعاني فحسب، ولكنه بعد ذلك ذكر تأويلات لليد والساعد والكف والأصابع، وهذا يبين أن علماء الكلام لم يجعلوا الصفات من باب واحد، بل ذهبوا إلى تأويل البعض منها، وهو كمال لله عز وجل وقد أثبته الله لنفسه، أو فوضوا العلم بمعانيها كما ذكرت، والتفويض في الحقيقة في المعنى غير صحيح، وسيتضح لنا ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى فيما سيأتي بعد.
أركان التفويض:
التفويض ينبني على ركنين:
الأول: اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبيه، حيث لا يعقل لها معنى معلوم إلا ما هو معهود في الأذهان من صفات المخلوقين، وبالتالي فإنه يتعين نفيه ومنعه، وهذه مقدمة مشتركة بين مذهب التفويض والتأويل، يعني أن المفوض والمؤول اشتركوا في ذلك، أعني اشتركوا في أنهم لم يفهموا عندما قرءوا نصوص الصفات، إلا ما هو عليه المخلوق.
الأمر الثاني: أو الركن الثاني: أن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق، لا سبيل للعلم بها، بل هي مما استأثر الله بعلمه، ولا يمكن تعيين المراد بها لعدم ورود النص التوقيفي بذلك، وهنا يفترق مذهب التفويض مع مذهب التأويل، الذي يجوز الاجتهاد ويجوز الاجتهاد في تعيين معان مجازية للصفات السمعية.
إذًا مذهب التفويض يفترق عن مذهب التأويل، فمذهب التأويل يذكر معنى للصفة صارفًا إياها عن ظاهرها إلى معنى آخر، أما التفويض فهو يمر الآية ويقول بأنني أسلم بها ولا أؤولها أو أصرفها عن ظاهرها، لكني لا أعلم لها معنى.
فصارت نتيجة مذهب التفويض هي الجهل المطلق بمعاني النصوص، ولذا سماهم أهل السنة والجماعة بأهل التجهيل، وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى- في أقسام الناس في نصوص الوحي: "والصنف الثالث أصحاب التجهيل، الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرؤه ألفاظًا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلًا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كهيعص أو حم عسق أو المص، يعني بمنزلة الحروف التي وردت في أوائل بعض السور، وقال عنها كثير من العلماء بأنهم لا يعرفون معناها. وبالتالي لو ورد على هؤلاء -كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى- لو ورد عليهم شيء من آيات الصفات، قالوا: لم نعتقد فيه تمثيلًا ولا تشبيهًا، كما يقولون أيضًا: ولم نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله تبارك وتعالى".
كما سماهم ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى- مرة أخرى باللاأدرية، يعني يقولون:  لا ندري في معاني الصفات شيئًا، وذلك عندما قال عن هؤلاء اللاأدرية: "هم الذين يقولون: لا ندري معاني هذه الألفاظ ولا ما أريد منها ولا ما دلت عليه، وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف". 
ج- أنواع التفويض:
نبه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى- إلى لونين من التفويض فقال: "وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل، الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، ولا يعرف أحد من الأنبياء ولا الملائكة ولا الصحابة ولا العلماء، ما أراد الله تبارك وتعالى بها، كما لا يعلمون وقت الساعة، ومنهم من يقول: بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون عندئذ، وذلك عندما أثبتوا لها تأويلًا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا: إنها تحمل على ظاهرها.
وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتابه (ذم التأويل) وكلا اللونين تفويض للعلم بالمعنى،  كلا اللونين من أنواع التفويض تفويض للعلم بالمعنى، فهم يلتقون في هذا الأمر، ولكن الفرق بينهما أن الأولين يعتقدون بأن ظواهر النصوص مقتضية للتشبيه، فيبادرون بنفيها ويحيلون على معنى مجهول لا يعلمه إلا الله، أما الآخرون فهم يعتقدون بأن الظواهر لا تقتضي التشبيه، ويحكمون بوجوب إجرائها على ظواهرها، لكن دون أن يبينوا المعنى الواجب فهمه من تلك الظواهر، بل يحيلون إلى معنى مجهول لا يعلمه إلا الله، وهذا وجه تناقضهم. ويفسر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى- وقوع هذين الاتجاهين من التفويض لبعض الأفاضل، فيقول في ذكر أنواع النفاة: ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض، وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم.
ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل، كما فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار، وتارة يفوضون معانيها، ويقولون: تجرى على ظواهرها، كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك، وتارة يختلف اجتهادهم، فيرجحون هذا تارة وهذا تارة كحال ابن عقيل وأمثاله، فكان أحيانًا يرجح التأويل مرة ويقع في التفويض مرة أخرى".
2- نسبة التفويض إلى السلف باطلة:
مما يؤسف له أن أهل التفويض أو أهل التجهيل الذين قالوا بأننا لا نعرف معاني الصفات وليس لها معنى تدل عليه، نسبوا قولهم وانتسبوا هم  إلى سلف هذه الأمة الصالحين، ولذلك لابد من دفع ذلك، وكشف هذا الخطأ الذي وقع، وربما أجمع عليه كثير من الناس على مدار تاريخ العقيدة الإسلامية، وذلك عندما نسبوا القول بالتفويض إلى مذهب السلف الصالح.
وهذا في الحقيقة من الأخطاء الشائعة، التي توارثتها الأجيال جيلًا بعد جيل إلى وقتنا الحاضر، حتى صارت لدى كثير من الناس من المسلمات، التي لا يتطرق إليها الجدل ومن المقدمات التي ترتب عليها النتائج، وسأذكر هنا بعض النصوص التي تعرض حقيقة التفويض، منسوبًا إلى السلف بإزاء مذهب التأويل منسوبًا إلى الخلف، بوصفهما مذهبين لأهل السنة، يسوغ الأخذ بأي منهما دون حرج، حتى صار هذا التقسيم سنة ثابتة، يأخذها اللاحق عن السابق، ومهيعًا يسلكه أهل البدع والتحريف لتبرير بل وترجيح مذاهبهم.
إذًا نجد بعض العلماء نسبوا مذهب التفويض إلى السلف، كما أنهم قالوا أيضًا بأن الخلف أولوا الصفات، وقالوا بأن تأويل الصفات وصرفها عن ظاهرها أمر لا يضر، لأن المؤولة أرادوا التنزيه، وقالوا بأن هؤلاء يعني المؤولة وكذلك أيضًا المفوضة هم من أهل السنة والجماعة، وإن الإنسان لا شك ليعجب غاية العجب، عندما يقع كثير من الأئمة والعلماء في ذلك، وينسبون السلف إلى جهلهم بمعاني الصفات، وكما ذكرت آنفًا بأن هذه الفكرة الخاطئة شاعت بين أوساط الناس عامة، وهي نسبة التفويض إلى السلف.
ولذلك سأذكر هنا بعضًا من هؤلاء العلماء وما أكثرهم، الذين نسبوا التفويض إلى السلف إلى جانب نسبة التأويل إلى الخلف، وما أبدأ بذكر الإمام النووي -رحمه الله تبارك وتعالى- حيث قال في شرح حديث الرؤية في صحيح مسلم قال وهو يشرح هذا الحديث: "اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، تأمل قوله: معظم السلف أو كل السلف، قالوا  بأنه لا يتكلم في معناها، ولم يقل: في حقيقتها وكيفيتها، وإنما نسب نفي المعنى إلى السلف، نفي معنى الصفة.
قال: لا يتكلم في معناها، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، مع اعتقادنا الجازم بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوق. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم.
ويلاحظ هنا في هذا النص أن النووي -رحمه الله- ينسب التفويض صراحة إلى السلف، ثم قال: والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب موقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفًا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم".
أنتقل بعد ذلك إلى ذكر إمام آخر أيضًا من أئمة العلماء نسب التفويض إلى السلف وهو باطل، ومن هؤلاء بدر الدين بن جماعة -رحمه الله تبارك وتعالى، وأنا إن شاء الله في هذا سأذكر بعض العلماء، وسأذكرهم على حسب ترتيب وفياتهم، لأؤكد صحة ما قلت آنفًا، من أن أهل العلم تواطئوا أو ذكروا جيلًا بعد جيل نسبة التفويض إلى السلف.
قول ابن جماعة -رحمه الله- في نسبة التفويض إلى السلف في كتابه (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل) قال بعد ذكر افتراق الأمة وظهور أهل البدع: "فاحتاج أهل الحق إلى الرد على ما ابتدعوه وإقامة الحجج على ما تقوّلوه، وانقسموا قسمين، لاحظ معي أخي الطالب قوله: فاحتاج أهل الحق، إذًا ما سيذكره وما سينسبه إنما هو قول لأهل الحق.
ثم قال بأنهم انقسموا إلى قسمين:
القسم الأول: قال فيهم: هم أهل التأويل، وهم الذين تجردوا للرد على المبتدعة من المجسمة والمعطلة ونحوهم من المعتزلة والمشبهة والخوارج، لما أظهر كل منهم بدعته ودعا إليها، فقام أهل الحق بنصرته ودفع عنه الدافع بإبطال بدعته، وردوا تلك الآيات المحتملة والأحاديث، إلي ما يليق بجلال الله من المعاني بلسان العرب وأدلة العقل والنقل، ليحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل بحججه ودلالاته، هذا القسم الأول هم أهل التأويل كما ذكر.
أما القسم الثاني: فهم القائلون بالقول المعروف بقول السلف، وهو القطع بأن ما لا يليق بجلال الله تعالي غير مراد، والسكوت عن تعيين المراد من المعاني اللائقة بجلال الله تعالي إذا كان اللفظ محتملًا لمعان تليق بجلال الله تعالى، وهذا هو مذهب التفويض عند هؤلاء، هو أنهم يقولون بأن لها معنى لا يعلمه إلا الله.
ثم قال ابن جماعة -رحمه الله: فالصنفان قاطعان بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى من صفات المُحْدَثين، غير مراد، وكل منهما علي حق، وقد رجح قوم من الأكابر الأعلام، قول السلف لأنه أسلم، وقوم منهم رجحوا قول أهل التأويل للحاجة إليه".
ومن العلماء الذين نسبوا التفويض إلى السلف أيضًا، الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللُّقاني -رحمه الله تبارك وتعالى- حيث قال في (شرح جوهرة التوحيد) لوالده، عند قوله:
وكل نص أوهم التشبيها 
َأوِّله أو أفوض ورم تنزيها
قال: "وكل نص، أي: لفظ نص ورد في كتاب الله أو سنة نبي الله -صلي الله عليه وآله وسلم- أوهم التشبيها باعتبار ظاهر دلالته، أي أوقع في الوهم صحة القول به، ثم ذكر أمثلة من الصفات الخبرية، وقد عرفنا آنفًا ما المراد بالصفات الخبرية، وهي الصفات التي ورد بها الخبر، أعني السمع دون أن يكون للعقل فيها دخل.
قال بعد أن ذكر بعض الصفات الخبرية: أوِّله وجوبًا بأن تحمله على خلاف ظاهره، والمراد: أوله تفصيلًا معيَّنًا ومعيِّنا فيه المعنى الخاص، آخذًا من المقابل الآتي كما هو مختار الخلف من المتأخرين، ثم ذكر تأويلات لما سبق من بعض الصفات التي أشرت إلى بعضها في دروس سابقه.
ثم قال: وأشار لتنويع الخلاف بقوله: أو فوض، أي فوض علم المعنى المراد، من ذلك النص تفصيلًا إليه تعالى، وأوله إجمالًا كما هو طريق السلف، ورُم أي اقصد كما ذكر واعتقد مع تفويض علم ذلك المعنى تنزيهًا له تعالى عما لا يليق به.
ثم قال: فالسلف ينزهونه سبحانه عما يوهمه ذلك الظاهر من المعنى المحال، ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى، مع اعتقاد أن هذه النصوص من عنده سبحانه وتعالى". ويلاحظ ما قاله الشيخ عبد السلام -رحمه الله- وهو أن السلف ينزهون الله تبارك وتعالى وهذا حق، ولكن قوله: "ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه" هذا قول غير سديد، وسأذكر ذلك إن شاء الله تفصيلًا بعد قليل.
ومن القائلين أيضًا بنسبة التفويض إلى السلف الشيخ أحمد بن محمد الدردير، وهو من فقهاء المالكية -رحمه الله تبارك وتعالى، وقد توفي في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، قال في شرح ذات البهية: "واشتبه الأمر على أقوام وقوفًا مع الأمور العادية وتمسكًا بظواهر نصوص شرعية، فقال قوم بالجهل وقال آخرون بالجسمية، ويلزم منهما الحلول والاتصال أو الانفصال، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.
ثم قال: وأجاب أئمتنا، بأن الله تعالى منزه عن صفات الحوادث، مع تفويض معاني هذه النصوص إليه تعالى، إيثارًا للطريق الأسلم {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} (آل عمران: 7) وخلفهم بتعيين محامل صحيحة إبطالًا لمذهب الضالين وإرشادًا للقاصدين، فحملوا اليد على القدرة، والوجه على الذات، والاستواء على الاستيلاء، وهكذا نظرًا إلى الطريق الأحكم، وذهابًا إلى أن الوقف في الآية {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} (آل عمران: 7).
ومن ثم قيل: إن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم". وهذه أيضًا كلمة منه غير صحيحة، وفي دروس آتية إن شاء الله، سأبين أن السلف أعلم وأحكم وأسلم.
أنتقل بعد ذلك وأختم هذا الكلام الذي سقته، لأبين كيف أن كثيرًا من العلماء تتابعوا على نسبة التفويض إلى السلف، أختم هنا بذكر كلام لأحد العلماء من القائلين بالتفويض، وهو قريب منا لأنه توفي في القرن الماضي، سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية، وهو الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني -رحمه الله تبارك وتعالى.
قال في مبحث متشابه الصفات في كتابه (مناهل العرفان في علوم القرآن) تحت عنوان: الرأي الرشيد في متشابه الصفات: "قال علماؤنا أجزل الله مثوبتهم: قد اتفقوا على ثلاثة أمور تتعلق بهذه المتشابهات، ثم اختلفوا في ما وراءها.
فأول ما اتفقوا عليه: صرفها عن ظواهرها المستحيلة، واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعًا، كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة القطعية، وبما هو معروف عن الشارع نفسه في محكماته.
ثاني ما اتفقوا عليه: أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه المتشابهات، وجب تأويلها، بما يدفع شبهات المشتبهين ويرد طعن الطاعنين.
ثالث الأمور التي اتفقوا عليها: أن المتشابه إن كان له تأويل واحد، يفهم منه فهمًا قريبًا، وجب القول به إجماعًا، وذلك كقوله سبحانه: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} (الحديد: 4)، فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعًا، وليس لها بعد ذلك إلا تأويل واحد، هو الكينونة معهم بالإحاطة علمًا وسمعًا وبصرًا وقدرة وإرادة.
وأما اختلاف العلماء في ما وراء ذلك، فقد وقع على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: مذهب السلف، ويسمى مذهب المفوضة، بكسر الواو وتشديدها، وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده، بعد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة، ولاحظ معي أخي الطالب كيف نسب التفويض إلى السلف، عندما قال بأن مذهب السلف هو مذهب المفوضة، وهو تفويض معاني هذه المتشابهات.
ولا شك أن هذا خطأ، لأن السلف الصالح عرفوا معنى الصفات، على مقتضى لغة العرب وما تدل عليه، فإذا سمعوا صفة السمع علموا أن لله سمعًا يليق بجلاله، وأنه يسمع على الحقيقة جل في علاه.
ثم ذكر المذهب الثاني: وهو مذهب الخلف، قال: ويسمى هذا المذهب مذهب المؤولة بتشديد الواو وكسرها أيضًا، وهم فريقان، فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى، وهي زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين، وينسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري.
وفريق يؤولها بصفات أو بمعان نعلمها على التعيين، فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من هذه المتشابهات، على معنى يسوغ لغة ويليق بالله عقلًا وشرعًا، وينسب هذا الرأي إلى ابن برهان وجماعة من المتأخرين، وهو هنا يذكر ابن برهان -رحمه الله- وهو فقيه بغدادي، ولكنه غلب عليه علم الأصول، وبالتالي ليس في الحقيقة من الباحثين في مسائل الاعتقاد، حتى يسلم له القول بما ذكر.                                 
ثم ذكر المذهب الثالث: وهو مذهب المتوسطين، وسأنقله الآن وسأذكره، ولكني قبل أن أذكره أبادر فأقول: إن الحقيقة أن هذا المذهب الثالث ليس مذهبًا متوسطًا كما ذكر هذا الإمام رحمه الله، بل هو مذهب ملفق من المذهبين السابقين، ألا وهما التأويل والتفويض، وهذا واضح من الكلام الذي سأنقله عنه الآن.
قال:  مذهب المتوسطين هذا المذهب توسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريبًا من لسان العرب لم ينكر، أو بعيدًا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه، وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرًا مفهومًا مع من تخاطب العرب، قلنا به من غير توقف، كما في قوله تعالى: {يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} (الزمر: 56) فنحمله على حق الله وما يجب له، وهذا في الحقيقة جمع بين التأويل والتفويض".
ومن خلال النصوص السابقة التي ذكرتها الآن، نجد خيطًا واحدًا ينتظم عددًا من العلماء في قرون متتابعة، يتوارثون فكرة خاطئة إلى يومنا هذا، تتعلق بأصل أصول الدين، وهو العلم بالله تبارك وتعالى، ويمكن تلخيص مفردات هذه الفكرة بالنقاط التالية:
أولًا: السلف والخلف متفقون على أن ظواهر الصفات السمعية، تقتضي التشبيه،  والسلف -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- كانوا يعتقدون في صفات رب العالمين، ويقولون بأنها لا تقتضي تشبيهًا بين الخالق والمخلوق.
أما الأمر الثاني: الذي نخرج به من خلال النصوص السابقة: أن السلف والخلف متفقون على ضرورة تأويل هذه الظواهر، وهذا أيضًا كلام غير صحيح، لأن السلف لا يؤولون، ونسبة التأويل أيضًا إلى السلف باطلة.
ثالثًا: تأويل السلف تأويل إجمالي، يعني السكوت، وتفويض العلم بمعاني هذه الصفات إلى الله، وترك تعيين المعاني المحتملة، ولذلك فمذهبهم أسلم، هذا فهمهم.
الأمر الرابع: الذي نخرج به من خلال النصوص السابقة: أن تأويل الخلف تأويل تفصيلي، يعني أنهم ما عينوا معان لائقة بالله تعالى،  يحتملها اللفظ لمن كان أهلًا لذلك، للحاجة إلى ذلك أو أن الحاجة دعت إلى ذلك، خوف وقوع العامة في التشبيه، ولذلك ذهب الكثير منهم إلى أن الخلف أعلم وأحكم، ولا شك أن هذا كلام باطل.
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام، أن أشير إلى أن كل من اعتمد هذا التقسيم الآنف ذكره، في المقارنة بين مذهب السلف والخلف، أو سوغ الأخذ بأي منهما، أو رجح أحدهما على الآخر مجرد ترجيح، فإنه واقع في لوثة التفويض لا محالة، ذلك أن من وازن بين المذهبين أو رجح أحدهما، فإنه مستصحب في ذهنه، أن مذهب السلف مبني على الإحالة على مجهولات وألفاظ جوفاء لا حقيقة لها ولا معنى، وبالتالي فهو واقع بين أمرين:
الأمر الأول: إجلاله للسلف الصالح، وعلمه بخيرياتهم وفضلهم على من بعدهم.       
والأمر الثاني: ما فطر عليه العباد من الاطمئنان للمعلوم، والاستيحاش من المجهول  والميل إلى البيِّن، يعني إلى الأمر البين، والنفرة عن الأمر المشكل، فوقع في إحدى الكفتين: تجهيل مقرون بالسلف يوحي بالحيطة والسلامة، ووقع في الكفة الأخرى تعيين ظني مقرون بالخلف، يتذرع بالحكمة في دفع الشبه، فتثاقلت المعايير واضطربت الآراء، فصارت الاحتمالات الممكنة إلى ما يلي:                           
أ- الحيرة وعدم الترجيح، وتسويغ الأخذ بأحد المذهبين، وقد قال الإمام الصاوي المالكي -رحمه الله: "فارتكاب أحدهما كاف في العقيدة، والشخص مخير في اتباع أيهما شاء، لأنهما متفقان على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال، وعلى الإيمان بأنه من عند الله، وقد جاء به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم".
أما الاحتمال الثاني: فهو ترجيح التفويض وعدم النكير على من سلك مسلك التأويل، ومن أمثلة ذلك ما قاله الشيخ علاء الدين بن محمد عابدين -رحمه الله- في بحث المتشابهات: "ومن هذا القبيل الإيمان بحقائق ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات، كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (طه: 5) وكقوله: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} (الفتح: 10).
فإن السلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك، على المعنى الذي أراد الله تعالى وأراد رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- من غير أن تطالبهم أنفسهم، بفهم حقيقة شيء من ذلك، حتى يطلعهم الله تعالى عليه.
وأما الخلف فلما ظهرت البدع والضلالات، ارتكبوا تأويل ذلك، وصرفه عن ظاهره، مخافة الكفر، فاختاروا بدعة التأويل على كفر الحمل على الظاهر الموهم للتجسيم والتشبيه وقالوا: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى استوى عند خلق العرش وخلق البعوضة، أو استوى علمه بما في العرش وغيره، كما قالوا بأن اليد بمعنى القدرة وهذا في الحقيقة تأويل باطل والسلف لم يقولوا بهذا".
أما الاحتمال الثالث: عند هؤلاء فهو ترجيح التأويل، وترجيح التأويل عليه أكثر المتأخرين كما ذهب ذلك الإمام الغزالي والإمام الجويني وغيرهم -رحم الله تبارك وتعالى الجميع.
وهؤلاء المؤولون إنما يطلبون معنى تهوي إليه أفئدتهم وأفئدة الناس، ولو كانوا يفقهون مراد السلف، ومراد السلف كما أكدت عليه سابقًا هو فهم معاني النصوص، وما تدل عليه، لو عرفوا مراد السلف ما لجئوا إلى التحريف والقول على الله بلا علم، ولكنهم ظنوا أن السلف يفوضون العلم بالمعنى، فلم يشف غلتهم ولم يدفع خوفهم في وقوع العوام في التشبيه مسلك التفويض، فقالوا بالتأويل.
ولا شك أن هذا باطل لأن من قال بالتأويل أو التفويض فقد وقع في التشبيه أولًا، ثم بعد ذلك وقع في التعطيل أو التفويض ثانية، وسنبين فيما يأتي إن شاء الله ما يلزم على هذا التفويض من مفاسد، حتى لا يظن أحد بأن السلف قال به.
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